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شكــر وتـقديـــر

لم يكن لهذا العمل أن ينجح ويرى النور بدون التعاون والاستعداد البناء الذي أبداه أصحاب ومدراء المؤسسات المالية تجاه فريق العمل.  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير الجزيلين لجميع أصحاب ومدراء وموظفي هذه المؤسسات على تعاونهم في إنجاح هذا المسح من خلال تقديمهم للبيانات المطلوبة.

لقد تم تخطيط وتنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية ومسح المالية والتأمين بدعم مالي وفني من حكومة ألمانيا الاتحادية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل لحكومة ألمانيا و GTZ.

تقديــم

تعتبر التطورات الاقتصادية العالمية والمتمثلة بتحرير التجارة بين الدول، وعولمة الاقتصاد، والاتفاقيات الاقتصادية المشتركة من أهم العوامل التي جعلت السرعة في تنفيذ المعاملات المالية ( نقل نقود، تسهيلات مصرفية، تأمين على البضائع، وغيرها من المعاملات المالية) حاجة ملحة، والتي ما كان لها أن تتحقق دون وجود نشاط متخصص يقوم بإنجاز مثل هذه المعاملات، والمتمثل بأنشطة الوساطة المالية.

ونظراً لأهمية أنشطة الوساطة المالية المتمثلة بالأنشطة المالية والنقدية وأنشطة التأمين وأنشطة مساندة أخرى ذات علاقة، فقد أولت الأجهزة الإحصائية في مختلف الدول البيانات الإحصائية المتعلقة بهذه الأنشطة أهمية خاصة لا تقل عن تلك التي أولتها للأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ويسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يصدر العدد الثالث من نشرة مسح المالية والتأمين وذلك عن عام الإسناد الزمني 1998. وينفذ الجهاز إضافة لمسح المالية والتأمين سلسلة من المسوح الإحصائية الاقتصادية التي تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في الأراضي الفلسطينية لعام 1998. 

ويشمل هذا التقرير بيانات المسح لعام 1998 والتي عرضت في جداول على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  وقد تم في مسح المالية والتأمين تغطية سلطة النقد والبنوك التجارية والإسلامية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، كما شمل المسح سوق الأوراق المالية وشركات الوساطة التي تتعامل بالأوراق المالية. أما بالنسبة لنشاط التأمين فقد غطى كافة شركات التأمين العاملة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلافاً لدورة المسح الأولى المتعلقة بالعامين 1995 و 1996 فإنه لم يتم تغطية صرافي العملات ولا وكلاء التأمين في دورة المسح الحالية لعام 1998.  

إن نتائج المسوح الاقتصادية باختلاف موضوعاتها تستخدم في إعداد منظومة الحسابات القومية الفلسطينية.  ونأمل أيضاً أن تسهم نتائج هذا المسح في توفير صورة إحصائية واضحة عن أبرز السمات الاقتصادية لأنشطة المالية والتأمين في الأراضي الفلسطينية.  وأن تفي هذه البيانات التي وفرها هذا المسح بحاجات واهتمامات المهتمين من القطاعين العام والخاص باختلاف حاجاتهم لمثل هذه البيانات الإحصائية.

والله ولي التوفيق،،،

تشرين أول، 1999
د. حسن أبو لبده
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الفصل الأول

مقــدمـة

تولي أجهزة الإحصاء المركزية في مختلف الدول اهتماماً متزايداً بأنشطة المالية والتأمين في ظل نمو دور وأهمية هذه الأنشطة في الاقتصاديات المعاصرة.   ومن منطلق استكمال العمل على توفير البيانات الإحصائية الأساسية عن الاقتصاد الفلسطيني، قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح المالية والتأمين ضمن الدورة الثالثة لهذا المسح عن عام الإسناد الزمني 1998 بجانب سلسلة المسوح الإحصائية الاقتصادية، حيث شملت هذه السلسلة مسح النقل والتخزين والاتصالات، ومسوحاً لأنشطة الصناعة والخدمات والتجارة الداخلية والإنشاءات (المقاولين).

وقد اعتمد الجهاز في تنفيذه للدورة الثالثة من مسح المالية والتأمين على الإطار العام للمؤسسات والمنشآت والذي استند إلى التعداد العام للمنشآت لعام 1997. 

1.1 برنامج المسح: 
يشمل هذا البرنامج المرحلتين التاليتين:

أ. المرحلة التحضيرية:

تتمثل هذه المرحلة بإعداد وثائق المسح والتي تشمل تصميم الاستمارة وكتيب التعليمات الخاص بها وإعداد الميزانية التقديرية وخطة العمل والجدول الزمني وقواعد التدقيق والترميز وتحديد فترة جمع البيانات.

ب. المرحلة التنفيذية:

وتشمل هذه المرحلة عملية جمع البيانات من الميدان ومراجعتها وتدقيقها ميدانياً، ثم عملية تجهيز البيانات مكتبياً من خلال عملية الترميز والتدقيق النهائي، وإدخال البيانات على الحاسب الآلي.  وبعد الانتهاء من عملية الإدخال تستخرج الجداول النهائية التي تشتمل على نتائج المسح.
2.1  أهداف المسح:

إن الهدف الأساسي لجمع الإحصاءات المالية هو توفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية لفلسطين وتطبيق ومراقبة أثر السياسات الاقتصادية والمالية لغايات تحليل الاقتصاد الكلي والبحث، وتعتبر هذه الإحصاءات ضرورية لتحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى توفير البيانات لمتخذي القرارات والمهتمين بأنشطة المالية والتأمين.

ويعتبر مسح المالية والتأمين مصدراً أساسياً للبيانات المتعلقة بأنشطة الوساطة المالية، ويوفر مسح المالية والتأمين، بصفة عامة البيانات التالية:

أ. عدد المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي.

ب. عدد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات هؤلاء العاملين.

ج. قيمة الإنتاج من النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية حسب الأنشطة المختلفة.

د. قيمة الاستهلاك الوسيط (مستلزمات الإنتاج) من السلع والخدمات المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية  المختلفة.

هـ. القيمة المضافة ومكوناتها، ومدى مساهمة الأنشطة المشمولة في المسح بالناتج المحلي الإجمالي.

و. قيمة المدفوعات والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة من المؤسسات المشمولة بالمسح.

ز. حركة الأصول والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لكافة المؤسسات المشمولة بالمسح.

3.1 هيكلية التقرير:

يتضمن هذا التقرير عدة فصول كما يلي:

 الفصل الأول: ويشمل مقدمة المسح والتي تتعرض لبرنامج المسح وأهدافه وهيكلية التقرير.

 الفصل الثاني: ويحتوي على أهم التعاريف والمصطلحات التي تم استخدامها في هذا المسح مع شرح    موجز لها.

 الفصل الثالث: ويحتوي على المنهجية والتي تتعرض إلى استمارة المسح والإطار وأسلوب تنفيذ المسح وشمولية المسح والعمليات الميدانية من حيث جمع البيانات والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز ومن ثم معالجة البيانات وجدولتها.

 الفصل الرابع: ويتعلق بجودة البيانات ويشمل أبرز الملاحظات الميدانية، ملاحظات على البيانات، ملاحظات على الجداول، ومعدلات الإجابة.

 الفصل الخامس: ويتناول عرضاً لأبرز النتائج المستخلصة من المسح.

 جداول نتائج المسح لعام 1998:

تم تبويب هذه الجداول حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي للمؤسسات المشمولة بالمسح على مستوى الحد الرابع والحد الثالث من التصنيف الصناعي القياسي الدولي، وذلك على المستوى الوطني لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة (أي الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوةً بعيد احتلالها عام 1967).
 الأشكال البيانية: والتي تعرض النتائج الرئيسية للمسح في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لعام  1998.
    الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات

لقد تم اتباع أحدث التوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات المالية والصناعية، وكذلك النظم الدولية المقترحة من الأمم المتحدة لإعداد الحسابات القومية.  وتشمل أهم التعاريف للمصطلحات المستخدمة في المسح ما يلي:

 الوحدة الإحصائية:

إن نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة (1993 SNA) يعرف نوعين رئيسيين من الوحدات الإحصائية:

-  الوحدة التنظيمية - المؤسسة (Institutional Unit- Enterprise): وتعرف بأنها كيان اقتصادي قادر بحكم ما له من حقوق على امتلاك الأصول وتحقيق الخصوم والارتباط بأنشطة اقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.

-  المنشأة (Establishment): وهي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة، ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى عدة مؤسسات خلق وحدات إحصائية أكثر تجانساً من الناحية الإنتاجية.

ويرتبط تعريف هذين النوعين من الوحدات الإحصائية مع ما يورده النظام عن وجود حسابات لمجموعتين من الوحدات الاقتصادية وهما حسابات الأنشطة الصناعية لمجموعات المنشآت، والحسابات القطاعية للمؤسسات والوحدات المؤسسية الأخرى.

وبالنسبة لأنشطة الوساطة المالية بأنواعها فإن المؤسسة (Enterprise) تعتبر هي الوحدة الإحصائية المستخدمة حسب توصيات النظام المذكور أعلاه.  وبالنظر إلى أهمية أنشطة الوساطة المالية في الاقتصاد ولأن الوساطة المالية بطبيعتها مختلفة عن معظم الأنشطة الإنتاجية الأخرى فقد تم في نظام الحسابات القومية (SNA 1993) تصنيف الشركات المالية بخلاف الشركات غير المالية في قطاع مستقل كواحد من القطاعات الخمسة التي يقسم لها الاقتصاد الوطني وهي قطاع الأسر المعيشية، وقطاع المؤسسات الغير هادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية، وقطاع الحكومة العامة، وقطاع الشركات المالية وقطاع الشركات غير المالية  إضافة إلى قطاع العالم الخارجي.

 النشاط الاقتصادي:

النشاط الاقتصادي هو عبارة عن عملية أو مجموعة من الأعمال التي ينتج عنها مجموعة معينة من المنتجات، والنشاط الاقتصادي الرئيسي هو ذلك النشاط الذي يسهم بأكبر قدر في القيمة المضافة في حالة تعدد الأنشطة داخل المنشأة أو المؤسسة الواحدة.  

 عدد المشتغلين:

 ويشمل عدد المشتغلين أصحاب العمل وأفراد أسرهم العاملين في المؤسسة بدون أجر، والعاملين بأجر من العاملين الدائمين والمؤقتين.

 تعويضات العاملين:

تشمل تعويضات العاملين إجمالي الرواتب والأجور النقدية بالإضافة إلى المزايا الأخرى النقدية والعينية المستحقة.

 الإنتاج:

  هو عبارة عن قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي سواء كان   رئيسياً أو ثانوياً.

 أي إن الإنتاج = قيمة الإنتاج من النشاط الرئيسي +  قيمة إنتاج الأنشطة الثانوية.

ويعرف الإنتاج من النشاط الرئيسي في أنشطة الوساطة المالية وفق نظام الحسابات القومية (SNA 1993) كما يلي:

أ. الأنشطة المالية:

  سلطة النقد، والبنوك التجارية، ومؤسسات الإقراض المتخصصة: 

 الإنتاج من النشاط الرئيسي = دخل الملكية المقبوض – دخل الملكية المدفوع + العمولات المقبوضة (الدائنة) + أرباح صرف العملات.

            ويتكون دخل الملكية المقبوض من الفوائد المقبوضة وإيرادات الأسهم والدخل الناجم عن المساهمة في منشآت ومؤسسات أخرى بالإضافة لإيجار الأراضي.

            ويستثنى من دخل الملكية المقبوض الدخل الناجم عن استثمار الأموال الخاصة بالمؤسسة نفسها.

أما دخل الملكية المدفوع فإنه يتكون من الفوائد المدفوعة.

  البنوك الإسلامية:

الإنتاج من النشاط الرئيسي = دخل الملكية المقبوض – دخل الملكية المدفوع + العمولات المقبوضة (الدائنة) + أرباح  صرف العملات.

 ويتكون دخل الملكية المقبوض من إيرادات الاستثمار من المضاربة والمشاركة والمرابحة.

 أما دخل الملكية المدفوع فإنه يتكون من أرباح المودعين في حسابات الاستثمار المشترك.

 سوق الأوراق المالية وشركات الأوراق المالية:

 الإنتاج من النشاط الرئيسي = العمولات المقبوضة (الدائنة).

ب. أنشطة التأمين:

 نشاط التأمين على الحياة: 

 الإنتاج من النشاط الرئيسي = الأقساط المكتسبة - المطالبات المستحقة + صافي الدخل من استثمار       الاحتياطيات الفنية للتأمين -التغيرات في الاحتياطيات الفنية للتأمين على الحياة.

 أنشطة التأمين على غير الحياة:

   الإنتاج من النشاط الرئيسي = الأقساط المكتسبة - المطالبات المستحقة + صافي الدخل من استثمار  الاحتياطيات الفنية للتأمين.

أما الإنتاج من النشاط الثانوي في أنشطة الوساطة المالية فإنه يتكون من:

 الإيرادات من النشاط التجاري + إيرادات الخدمات المقدمة للغير.

I. الإيرادات من النشاط التجاري:

يتعلق هذا الإيراد ببيانات البضائع المتعلقة بالنشاط التجاري كنشاط ثانوي دون إدخال أية عمليات تصنيعية على هذه السلع (باستثناء تجزيء البضائع أو تغليفها الذي لا يعتبر تصنيعاً)، ولا يشمل ذلك مستلزمات الإنتاج المباعة بنفس حالة شراءها والتي تسجل ضمن مستلزمات الإنتاج.  وتتمثل قيمة الإيراد من النشاط التجاري بما يسمى بالهامش التجاري الذي يتمثل في الربح الإجمالي الناتج عن المتاجرة وهو يحسب من المعادلة التالية:

      الهامش التجاري = المبيعات + مخزون آخر العام - (المشتريات + مخزون بداية العام + التالف     والمفقود).

      ونظراً لخصوصية وطبيعة المؤسسات المالية فإنه غالباً ما تكون قيمة هذا الإيراد تساوي صفر.

     ب. إيرادات الخدمات المقدمة للغير:

تمثل هذه الإيرادات الدخل الناجم عن ممارسة أنشطة خدمية كأنشطة ثانوية من قبل المؤسسة للجهات الأخرى مثل إيجار الأبنية وإيرادات الخدمات المصرفية وإيرادات الاستشارات المالية وغيرها من الخدمات.

 الاستهلاك الوسيط:

يتكون من قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة خلال العام.  أي أن الاستهلاك الوسيط = قيمة  المشتريات السلعية معدلة بقيمة التغير في المخزون + مصروفات الإنتاج الأخرى.

وتجدر الملاحظة أنه في حالة قيام شركات التأمين بإعادة التأمين لدى شركات أخرى فإن قيمة أقساط إعادة التأمين مطروحاً منها المطالبات المستحقة تعتبر جزءاً من الاستهلاك الوسيط.

 إجمالي القيمة المضافة:

وتساوي الإنتاج مطروحاً منه الاستهلاك الوسيط.

 الضرائب على الإنتاج:
وهي الضرائب المفروضة من المؤسسات الحكومية على المنتجين وتشمل:  الضرائب على المنتجات مثل ضريبة القيمة المضافة (صافي الضريبة المدفوعة)، والضرائب الأخرى على الإنتاج مثل رسوم الترخيص وضرائب الأبنية وما شابه.

 الإعانات:

وهي المدفوعات الجارية من الحكومة إلى المنتجين دون مقابل وحسب مستويات الإنتاج، أي حسب الكميات المنتجة أو المباعة أو المصدرة.

 الاهتلاك:

قيمة الأصول التي تم اهتلاكها خلال العام.  ومن الناحية العملية فان البيانات الواردة عن الاهتلاك في هذا التقرير قد حسبت على أساس توزيع القيمة الشرائية  للأصل الثابت على مدة عمره الإنتاجي بطريقة قياسية أي تخفيض قيمة الأصل الثابت عبر الزمن.

 فائض التشغيل:

وهو عبارة عن القيمة المتبقية بعد خصم تعويضات العاملين وصافي الضرائب على الإنتاج واهتلاك الأصول الثابتة من إجمالي القيمة المضافة. أما إجمالي فائض التشغيل فيساوي فائض التشغيل مضافاً إليه الاهتلاك من الأصول الثابتة.

 التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي:

يعرف التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازته من أصول منتجة جديدة أو مستعملة مخصوماً منها قيمة الأصول التي تم التخلص منها.

والأصول المنتجة يمكن أن تكون ملموسة (كالمباني والآلات والمعدات) أو غير ملموسة (كالأعمال الفنية والبرامج الجاهزة) والتي جاءت كمخرجات لعمليات إنتاجية، وهي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترة تزيد عن عام واحد. ويشمل التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي تعريفاً التحسينات الرأسمالية على الأراضي ولا يشمل المبيعات والمشتريات من الأراضي.

 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة:
تعرف على أنها الخدمات التي يقدمها الوسطاء الماليون ولا يتقاضون تكلفتها بشكل مباشر.  ويمكن قياسها على أساس مجموع دخول الملكية التي يتلقاها الوسطاء الماليون مخصوماً منها مجموع الفوائد التي يدفعونها، ويستبعد منها قيمة أي دخل ملكية يتلقونه من استثمار أموالهم الخاصة، حيث أن هذا الدخل لم يتأت من الوساطة المالية، أي أنها عبارة عن دخل الملكية المقبوض مطروحاً منه دخل الملكية المدفوع بالتالي فهي جزء من مكونات الإنتاج الرئيسي.

 معادلات احتساب المتوسطات والنسب:

*  متوسط  نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين 
    تعويضات العاملين
=  ــــــــــ


    عدد العاملين بأجر




*  متوسط إنتاجية العامل بأجر من الإنتاج
        الإنتاج 

 = ــــــ 


 عدد العاملين بأجر




*  متوسط نصيب العامل بأجر من القيمة المضافة
    القيمة المضافة

=  ــــــــ


 عدد العاملين بأجر




*  نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج
     القيمة المضافة

=   ـــــــ × 100


       الإنتاج

*  نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة
    تعويضات العاملين

=  ـــــــــ   × 100


     القيمة المضافة




* نسبة الاهتلاك السنوي إلى الإنتاج
     الاهتلاك السنوي

=   ــــــــ  × 100


       الإنتاج

  باقي الضفة الغربية وقطاع غزة:
يقصد بذلك ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوةً بعيد احتلالها عام 1967. 

الفصل الثالث

المنهجية

يشمل هذا الفصل عرضاً لاستمارة المسح والإطار وأسلوب تنفيذ المسح والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة البيانات.

1.3 استمارة المسح:

لقد تم تصميم استمارات مسح المالية ومسح التأمين 1998 على أساس توحيد كافة الأجزاء والأسئلة المشتركة مع استمارات باقي مسوح السلسلة الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار خصوصية المؤسسات المشمولة بهذا المسح.  وقد روعي في تصميم الاستمارات شمولها لأهم المتغيرات الاقتصادية التي تدرس الظواهر المتعلقة بأنشطة المالية والتأمين، وهي بذات الوقت تأتي لتلبية الاحتياجات من البيانات الاقتصادية الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية لفلسطين.  وتشمل الاستمارة المتغيرات الواقعة ضمن المجالات الرئيسية التالية:

1. العاملون في المؤسسة بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضاتهم.

2. قيمة الإنتاج من النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية.

3. قيمة مستلزمات الإنتاج من السلع والخدمات المختلفة.

4. قيمة المدفوعات والتحويلات المدفوعة والمقبوضة.

       5. قيمة الضرائب غير المباشرة والإعانات الحكومية.

6. حركة الأصول للمؤسسة وصافي الإضافات على هذه الأصول واهتلاكها خلال سنة الإسناد وهي 1998.
2.3 الإطار والعينة:

1.2.3 الشمول:

يعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تصنيف الأنشطة الاقتصادية على التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية، التنقيح الثالث، (ISIC-3) الصادر عن الأمم المتحدة.  وقد تم تصنيف كافة المؤسسات والمنشآت في السجل العام لها المستخدم في الجهاز والمبني أساساً على التعداد العام للمنشآت لعام 1994 والذي تم تحديثه بصورة شاملة خلال تعداد المنشآت لعام 1997، وفقاً لأنشطتها الاقتصادية الرئيسية اعتماداً على هذا التصنيف.

وقد حدث سجل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من خلال العمل الفعلي للمسح والذي أخذ بالاعتبار التغيرات التي طرأت على المؤسسات عند تنفيذ المسح مقارنة مع تعداد المنشآت 1997.

ويغطي مسح المالية والتأمين كافة المؤسسات (حصر شامل) التي تمارس الأنشطة التالية (على مستوى أربعة حدود لأنشطة المالية وثلاثة حدود لأنشطة التأمين) والواقعة في طائفة التبويب (Tabulation Category) (ياء) الوساطة المالية في التصنيف:

دليل النشاط  (ISIC)    
النشاط

6511
المصارف المركزية

6519
أنواع الوساطة النقدية الأخرى (البنوك التجارية والإسلامية)

6592
أشكال القروض الممنوحة الأخرى (مؤسسات الإقراض المتخصصة)

6711
إدارة الأسواق المالية

6712
أنشطة التعامل في الأوراق المالية

660
أنشطة التأمين وتشمل:

6601
التأمين على الحياة

6603
التأمين على غير الحياة

2.2.3  أسلوب تنفيذ المسح:

اتبع أسلوب الحصر الشامل لكافة المؤسسات العاملة بأنشطة المالية والتأمين، وقد بلغ عدد المؤسسات المشمولة بالمسح (44) مؤسسة. 

3.3 العمليات الميدانية:

نظراً لانخفاض حجم مجتمع الدراسة ولخصوصية المؤسسات المالية فإنه لم يتم تعيين وتدريب باحثين ميدانيين باستثناء باحث واحد في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فقد قام الطاقم الفني للمشروع بالعمليات الميدانية والمكتبية. 

1.3.3  جمع البيانات:

جمعت بيانات المسح بأسلوب المقابلة الشخصية لمدراء المؤسسات المقصودة، وقد تم الاعتماد بشكل أساسي على الحسابات الختامية لهذه المؤسسات لتحليلها واستيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالمسح وروجعت هذه المؤسسات لأية تفصيلات أو توضيحات إضافية.

2.3.3  التدقيق الميداني:

يتم تدقيق الاستمارات تدقيقاً شكلياً وفنياً أولياً حسب قواعد التدقيق المعدة قبل أن تخضع للعمليات المكتبية.

4.3  العمليات المكتبية:

1.4.3  التدقيق المكتبي:

بعد إنهاء عملية جمع البيانات والتدقيق الميداني يتم تدقيق الاستمارات تدقيقاً نهائياً، بحيث تراجع الاستمارات التي يشك بدقة أية معلومات بها مع المؤسسة المعنية وتصحح الأخطاء لتكون الاستمارات جاهزة للترميز ومن ثم الإدخال على الحاسوب.

2.4.3 الترميز:

بعد الانتهاء من عملية التدقيق يتم ترميز الاستمارات طبقاً لأدلة الترميز المعدة مسبقاً والمعمول بها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بحيث تكون جاهزة لإدخال بياناتها على الحاسوب ليتم استخراج النتائج.

5.3  جدولة ومعالجة البيانات:
تقوم الإدارة العامة لأنظمة المعلومات في الجهاز بإعداد كافة البرامج اللازمة لمعالجة بيانات مسح المالية والتأمين، حيث تتولى عملية إعداد قائمة مؤسسات مجتمع المسح وصفحة البيانات التعريفية (صفحة الغلاف) لجميع هذه المؤسسات ومن ثم إدخال وتدقيق البيانات بعد الإدخال، وبعد ذلك تجري عملية جدولة بيانات المسح بالتعاون بين الإدارة العامة لأنظمة المعلومات وإدارة المسح.

1.5.3  تدريب مدخلي البيانات:

قبل البدء بإدخال البيانات يتم تدريب عدد من مدخلي البيانات على استعمال برامج الإدخال نظرياً وعملياً ويتم تزويد كل منهم بدليل تعليمات الإدخال وبعد ذلك يتم المباشرة بإدخال بيانات المسح على الحاسوب.

2.5.3  إدارة وتنظيم عملية الإدخال:

تقوم الإدارة العامة لأنظمة المعلومات بالإشراف على عملية الإدخال وإعداد التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة لإدخال البيانات، وهي تتولى مسؤولية اختيار وتدريب العاملين في إدخال البيانات من مشرفين ومدخلي بيانات، ويتشكل فريق إدخال البيانات من مشرف إدخال ومدخل بيانات ومدقق إدخال.

3.5.3  تدقيق البيانات المدخلة:

تعد برامج خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق قواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول بيانات الاستمارات، وتتم عملية التدقيق على مرحلتين: 

 المرحلة الأولى: خلال عملية الإدخال نفسها حيث صممت برامج الإدخال بما يمنع إدخال بيانات مناقضة لقواعد التدقيق الخاصة بهذه المرحلة .

 المرحلة الثانية: وتشمل إعداد قوائم بالاستمارات التي تشمل أية أخطاء مناقضة للجزء الآخر من قواعد التدقيق حيث يتم تصحيحها وإدخالها على الحاسوب مرة أخرى لتنقية كافة البيانات من الأخطاء.

4.5.3  جدولة البيانات:

بعد الانتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، يتم استخراج جداول أولية لنتائج المسح وذلك وفق نماذج الجداول المعدة مسبقاً لهذا المسح.  وتدقق هذه الجداول وفق قواعد الاتساق والمعادلات الخاصة بها للوصول إلى الجداول النهائية للمسح.

                                          الفصل الرابع

جودة البيانات
1.4 أبرز الملاحظات الميدانية:

 لقد تم إنجاز العمل الميداني للمسح وفق الخطة الموضوعة إلى حد كبير، على الرغم من بطء الاستجابة لدى العديد من المؤسسات المشمولة بالمسح.

 بالرغم من ارتفاع نسبة الاستجابة في المسح قياساً بتجارب الدول الأخرى، فقد برزت بعض حالات الرفض والمماطلة.  ولا شك أن ذلك يؤثر على مستوى دقة البيانات وخصوصاً في الحالات التي تمثل فيها المؤسسات الرافضة وزناً هاماً في مجال نشاطها الاقتصادي، وذلك على الرغم من المعالجة الإحصائية التي تتم لحالات الرفض.  ويأمل الجهاز أن يصل إلى مستوى الاستجابة الكاملة في هذا المسح الذي يشمل عدداً محدوداً من المؤسسات.

 تم توفير البيانات المطلوبة لطاقم العمل من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية لكافة المؤسسات المشمولة بالمسح.  

2.4 ملاحظات على البيانات:

 لم يكن هناك بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين عربية متواجدة في مدينة القدس وضواحيها، لذلك لا تتوفر أية بيانات عن محافظة القدس في ذلك الجزء الذي احتلته اسرائيل عنوةً بعيد احتلالها عام 1967.
 بشكل عام، يلاحظ ارتفاع قيم معظم المؤشرات في المسح مقارنة مع مسح عام 1997 بالذات الإنتاج والقيمة المضافة، وهذا يدل على تطور أنشطة المالية والتأمين في الأراضي الفلسطينية وتنظيم أعمالها إضافةً للتزايد في عدد المؤسسات وفروعها.

 لم يغط المسح لدورة عام 1998 صرافي العملات ولا وكلاء التأمين وذلك بسبب ما تبين عن انخفاض قيمة إنتاجهم مقارنة مع القيمة الإجمالية لأنشطة الوساطة المالية من خلال دورة المسح لعامي 1995 و 1996، وخصوصاً أن إدراجهم في المسح يرفع من تكلفته بنسبة هامة. ويمكن تقدير أهم المتغيرات الاقتصادية لهؤلاء المنتجين بالاستعانة ببيانات دورة المسح السابقة والحالية.
3.4 ملاحظات على الجداول:

 عرضت الجداول البيانات المتعلقة بسلطـة النقد والبنوك التجارية والإسلامية ومؤسسـات الإقراض المتخصصة بشكل مدمج في سطر واحد للحفاظ على سرية البيانات الإفرادية لبعض هذه المؤسسات، وكذلك الحال بالنسبة لسوق الأوراق المالية وشركات الأوراق المالية، كما دمجت البيانات المتعلقة بأنشطة التأمين على الحياة ذات الدليل (6601) والتأمين على غير الحياة ذات الدليل (6603) تحت بند "شركات التأمين" (660) لعدم إمكانية الفصل وللحفاظ على سرية البيانات الإفرادية لبعض الشركات التي تمارس هذه الأنشطة.

 يمكن أن يلاحظ بعض الاختلافات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات المعالجة على الحاسب.

 معدلات صرف العملات:

تم اعتماد معدلات صرف العملات التالية في عام 1998 ، للتحويل إلى دولار أمريكي:

دولار أمريكي / شيقل إسرائيلي جديد = 8074 .3
   دولار أمريكي / دينار أردني = 7112. 0

4.4  معدلات الإجابة:
1.4.4 تعاريف:


1. عدم الاستجابة، وتشمل الحالات التالية: 


    أ. حالات الرفض.

ب. عدم الاستدلال على العنوان.
 

ج. المؤسسات التي لم تجهز حساباتها الختامية لحين انتهاء مرحلة جمع البيانات.

د. المؤسسات المغلقة نهائياً.

هـ. المؤسسات المغلقة مؤقتاً.


2. أخطاء زيادة الشمول، وتشمل الحالات التالية:

I. المؤسسات التي مارست أنشطة اقتصادية خارج نطاق المسح.

ب. المؤسسات التي تبين أنه لا ينطبق عليها تعريف المؤسسة.

ج. مؤسسات خاطئة (مكررة أو فروع لمراكز رئيسية) في الإطار.

    
3. العينة الصافية =  العينة الأصلية - حالات زيادة الشمول

            4. نسبة أخطاء زيادة الشمول     مجموع عدد حالات زيادة الشمول    × 100%





         عدد حالات العينة الأصلية 

         5 . نسبة عدم الاستجابة     مجموع عدد حالات عدم الاستجابة   × 100%





        
  العينة الصافية

  6. نسبة الاستجابة    100% - نسبة عدم الاستجابة.

       2.4.4  قيم معدلات الإجابة:

      كانت هذه المتغيرات كما يلي:


    - نسبة حالات عدم الاستجابة بلغت (9.1%) من عدد المؤسسات موزعة كما يلي:


    أ. نسبة حالات الرفض (4.55%).   

ب.نسبة المؤسسات التي لم تجهز حساباتها الختامية لحين انتهاء جمع البيانات (4.55%).  

    - نسبة الاستجابة بلغت 90.9 %
الفصل الخامس

النتائج الرئيسية

يمكن أن نستخلص من نتائج مسح المالية والتأمين لعام 1998 المؤشرات الرئيسية التالية وذلك على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة:



(القيمة بالمليون دولار أمريكي)

المؤشر
البنوك والمؤسسات المالية
شركات التأمين
المجموع






1. عدد المؤسسات:
35
9
44






2. عدد المشتغلين:
3339
788
4127






3. تعويضات العاملين:
39.9
7.3
47.2






4. الإنتاج:
135.3
30.7
166.0






5. الاستهلاك الوسيط:
24.0
19.5
43.5






6. القيمة المضافة:
111.3
11.2
122.5






7. صافي الضرائب على الإنتاج:
8.5
1.6
10.1






8. اهتلاك الأصول الثابتة:
6.7
1.2
7.9






9. فائض التشغيل:
56.2
1.1
57.3






10. التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي:
14.0
1.8
15.8

